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الكلمات المفتاحية: البيان-القول-منطوق-مفهوم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن البيان بالقول منطوقا ومفهوما 
II. موضوع المقالة 
ذكر أبو الحسين في كتاب (المعتمد) أن بيان الأحكام الشرعية يكون بكل ما يقع التبيين به، وهو ضربان؛ أحدهما: يكون دلالة بالمواضعة، والآخر لا بالمواضعة. أما الأول فالكلام، والعقد، والكناية، والكتابة، ويقع البيان بالقول، ومفهوم القول، والفعل، والإقرار، والإشارة، والكتابة، والقياس. 
وأما الضرب الآخر فضربان: 

الضرب الأول: تتبعه المواضعة، والآخر يتبع المواضعة. فالأول الذي تتبعه المواضعة هو الإشارة؛ لأن المواضعة على الكلام إنما تكون بالإشارة، وقد بيَّن النبي ( بالإشار.

الضرب الثاني: وهو الذي يتبع المواضعة ضربان: الأول: أمارة القياس، والثاني: الأفعال.
أما أمارة القياس فهي كيفية ثبوت الحكم من نحو ثبوته عند صفة ونفيه عند نفيها، وهذا إنما يثبت بالخطاب، وأما الأفعال فإنها تتعلَّق بما هي بيان له بالقول، وذكر أمثلة وخلافًا في البيان بالفعل. 
أولا: البيان بالقول فهو أكثر ما يكون به البيان، والقول إما أن يكون من الله تعالى... وهذا المثال جارٍ على المشهور من أن البقرة المأمور بذبحها كانت معينة في نفس الأمر، وقد حكى ابن عباس خلاف ذلك، وأنه قال: "لو ذبحوا أيَّ بقرة كانت لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا فسألوا، فشدد الله عليهم"، وإما أن يكون البيان بالقول من الرسول (، كقوله (: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريًّا العُشر، وما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر))...، واستفدنا من هذا المثال أن السنة تُبيِّن مجمل الكتاب، وهو الصحيح. 
ومن أمثلته كذلك: بيان نُصب الزكوات، كقوله (: ((في الرِّقة ربع العشرة))، وقوله (: ((في خمس من الإبل شاه))، وكبيان ما لا قطع فيه في السرقة، ونصاب القطع، كقوله (: ((لا قطع في ثمر ولا كَثَر، والقطع في ربع دينار))...

ثانيًا: البيان بالمفهوم، والمراد بالمفهوم هنا ما يُقابل المنطوق من الدلالات، وقد قسَّم الجمهور الدلالات إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، وعرَّفوا المنطوق بعدة تعريفات؛ منها: ما عرفه به ابن الحاجب: "أنه ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق"، واعتمده ابن السبكي في (جامع الجوامع)، وعرفه ابن النجار بأنه المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
أما دلالة المفهوم فمعناها ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق، بل في محل السكوت، أي: يكون حكمًا لغير المذكور وحالًا من أحواله، وهو يقابل المنطوق، وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكمًا للمذكور وحالًا من أحواله. 
قال الإمام الآمدي: "والمنطوق أصل للمفهوم، وهو وإن كان مفهومًا من اللفظ غير أنه لمَّا كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا؛ خُصَّ باسم المنطوق، وبقي ما عداه معرفًا بالمعنى العام المشترك تمييزًا بين الأمرين". 
قال الشوكاني: "والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني، فتارة تُستفاد منها من جهة النطق تصريحًا، وتارة من جهته تلويحًا، فالأول المنطوق والثاني المفهوم"، ولا يخفى أن الشوكاني إنما نقل ذلك من(البحر المحيط) للزركشي.
والمفهوم قسمان: موافقة ومخالفة، والتعريف السابق يشملهما، 

القسم الأول: مفهوم الموافقة عرَّفه إمام الحرمين بأنه ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به، من جهة الأولى.
وقال الآمدي: "ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق"، وقال ابن الحاجب: "هو أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمذكور في الحكم"، ومفهوم الموافقة عند الجمهور هو دلالة الدلالة، أو دلالة النص عند الحنفية.
قال البخاري في (كشف الأسرار): "دلالة النص هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده"، وقيل: هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي، ويسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب. 
ومن الواضح في تعريف إمام الحرمين أن مفهوم الموافقة لا يتحقق إلا بأن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، والواضح من تعريف الآمدي عدم اشتراط ذلك، بل لو كان مساويًا له فإنه يتحقق مفهوم الموافقة بذلك. ودلَّ على ذلك أيضًا الأمثلة التي ساقها، فقد ساق مثالين... فإنه دالٌّ بالمنطوق على تحريم التأفيف للوالدين، ودلَّ بمفهومه الموافق على تحريم ما عدا التأفيف من أنواع الإيذاء كالضرب، والسبِّ، وهما أولى بالحكم من التأفيف.
وهذا هو المثال الثاني فإنه دالٌّ بمنطوقه على تحريم أكل مال اليتيم، ودالٌّ بمفهومه الموافق على تحريم إحراقه مثلًا، وهو مساوٍ للأكل في تفويت المنفعة على اليتيم، فهو مساوٍ للأكل في إتلافه على صاحبه وتفويت منفعته عليه، ويتبيَّن مما أسلفنا أن البعض لا يعتبر من مفهوم الموافقة إلا ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أما إذا كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم ففيه خلاف بينهم، ويسميه البعض تنبيهًا، والبيان به... فيدل على أن الضرب أولى بالمنع.
القسم الثاني: مفهوم المخالفة، وعرفه إمام الحرمين بأنه ما يدل من جهة كونه مخصصًا بالذكر على أن المسكوت عنه مخالفٌ للمخصص بالذكر. وعرفه الغزالي بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. وهذا أوضح من تعريف إمام الحرمين. وعرفه الآمدي بأنه ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق. وعرفه ابن الحاجب بأنه أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتًا ونفيًا. وعرفه القرافي بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، ومعنى التخالف إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وليس إثبات ضد الحكم المنطوق عنه كما توهمه ابن أبي زيد، ذكره القرافي في (شرح التنقيح).
ومن فسر المخالف بالضد قال بوجوب الصلاة على أموات المسلمين... فإن الوجوب ضد الحرمة، قال القرافي: "وليس كما زعموا، فإن الوجوب هو ضد التحريم، وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب، فإذا قال الله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين. مفهومه أن غير المنافقين لا تحرُم الصلاة عليهم، وإذا لم تحرم جاز أن تُباح، فإن النقيض أعم من الضد، وإنما يلزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل.
ورجح الزركشي أن دلالة المفهوم المخالف إثبات ضد المنطوق، وليس إثبات النقيض، وانتقد القرافي في قوله -قال بعد أن ذكر كلامه-: "وليس كما" يعني: وليس كما قال القرافي "بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين، وعدم التحريم صادق مع الوجوب والندب والكراهة والإباحة، فلا يستلزم الوجوب؛ لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه، فالنقيض أعم من الضد. 
ولقد أجاد ابن الحاجب حينما عرف المفهوم المخالف بأنه أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق إثباتًا ونفيًا، فجعل المخالفة في الإثبات والنفي، وبناءً على ذلك يكون الحكم الثابت في المسكوت عنه نقيضًا للحكم في المنطوق، ومثاله قوله (: ((في سائمة الغنم زكاة)) فيدل على أنه لا زكاة في المعلوف.
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